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  الدورة السابعة والستون 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
  ان،ـمسائل حقوق الإنس: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  التمتع الفعلي بحقوق ي ذلك النهج البديلة لتحسينــبما ف
        الإنسان والحريات الأساسية

  مشروع قرار: الأرجنتين، شيلي، غواتيمالا، المكسيك    
  

  حماية المهاجرين    
    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسابقة  تـــشير إذ   ــا الـ ــع قراراتهـ ــة إلى جميـ ــرار  بح المتعلقـ ــا القـ ــاجرين، وآخرهـ ــة المهـ مايـ

ــؤرخ  ا٦٦/١٧٢ ــانون الأول١٩لمـ ــسمبر / كـ ــا ٢٠١١ديـ ــصادر في  ٦٦/١٢٨ وإلى قرارهـ الـ
ضا  وإذ تـشير أي ـ     بـشأن العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات،          ٢٠١١ديـسمبر   /كانون الأول  ١٩

  ،)١(٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ ٢٠/٣ حقوق الإنسان مجلسإلى قرار 
الـذي يـنص علـى أن جميـع النـاس            )٢( الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان     تعيد تأكيد وإذ    

ومتساوين في الكرامـة والحقـوق وأنـه يحـق لكـل إنـسان التمتـع بجميـع الحقـوق                     يولدون أحرارا 
ــات ــه دو  والحريـ ــة فيـ ــن أ نالمبينـ ــز مـ ــوع، و تمييـ ــةي نـ ــاس  بخاصـ ــى أسـ ــون  علـ ــرق أو اللـ  العـ

  القومي، الأصل أو
__________ 

 A/67/53 ( والتــصويب٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم   : انظــر  )١(  
 . ألف- ، الفصل الثالث)Corr.1 و

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
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ل ـ ــداخ  اختيار محل إقامتهفي أن لكل فرد الحق في حرية التنقل و تأكيد أيضاتعيدوإذ    
  بلده، ي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلىــفالحق ل دولة وــدود كــح

ــالحقو  تــشيرذ وإ   ــدولي الخــاص ب ــسياسي  إلى العهــد ال ــة وال ــدولي   )٣(ةق المدني والعهــد ال
ــة والثقافي ــ   ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــن   ةالخــاص ب ــيره م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع   واتفاقي

ــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهين ــ  ــة أو العقوب ــة القــضاء علــى جميــع   )٤(ةضــروب المعامل واتفاقي
لاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع          وا )٦(لواتفاقيـة حقـوق الطف ـ     )٥(ةأشكال التمييز ضـد المـرأ     

ــز العنـــصر  ــة )٧(يأشـــكال التمييـ ــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـ ــا )٨( واتفاقيـ ــة فيينـ  واتفاقيـ
والاتفاقيــــة الدوليــــة لحمايــــة حقــــوق جميــــع العمــــال المهــــاجرين        )٩(للعلاقــــات القنــــصلية 

 ،)١٠(مأسره وأفراد

مم المتحدة للتنميـة المـستدامة   إلى الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأ  إذ تشير أيضا    و 
بالدول أن تعزز حقـوق الإنـسان والحريـات         التي تهيب    )١١(“المستقبل الذي نصبو إليه   ”بعنوان  

ــات        ــا كــان وضــعهم كمهــاجرين، ولا ســيما الحقــوق والحري ــع المهــاجرين، أي الأساســية لجمي
جـرة الدوليـة عـن    الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها علـى نحـو فعـال وأن تعـالج مـسألة اله         

طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهـج شـامل متـوازن،                 
مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقـع علـى عـاتق البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان                     

هج الـتي قـد تـؤدي       لـنُ المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب ا          
  ؛إلى تفاقم ضعفهم

الوثائق الختامية الـصادرة    إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في         كذلك وإذ تشير   
 ومـن بينـها الوثيقـة     المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة،           عن جميع 

__________ 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٦(  
ف ـ ــ أل٢١٠٦رار ـ ــر القـ ــربي، انظـ ــص العـى الن ــ ــلاع علـ ــللاط. ٩٤٦٤م ـ ــ، الرق٦٦٠د ـلـه، المج ـــع نفس ــالمرج  )٧(  

  .المرفق، )٢٠-د(
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥المرجع نفسه، المجلد   )٨(  
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦المرجع نفسه، المجلد   )٩(  
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠المرجع نفسه، المجلد   )١٠(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١١(  
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 الـتي تقـر بـأن       )١٢(ية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة       الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصاد     
  والاقتصادية، ات الماليةضعفا في سياق الأزمتضررا والفئات أكثر  منهم ن يالعمال المهاجر

مـايو  / أيـار ١٠ المـؤرخ  ٢٠٠٦/٢ إلى قراري لجنة الـسكان والتنميـة       وإذ تشير كذلك    
  ،)١٤(٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ المؤرخ ٢٠٠٩/١  و)١٣(٢٠٠٦

إلى أن لجنــة الــسكان والتنميــة ســتنظر في مــسألة الاتجاهــات الجديــدة في        تــشير وإذ  
  ، ٢٠١٣الجوانب الديمغرافية، في دورتها السادسة والأربعين المزمع عقدها في عام : الهجرة

 المتعلقـة   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخة   OC-16/99بالفـتوى   وإذ تحيط علما    
ــا    ــى معلوم ــالحق في الحــصول عل ــن ب ــراءات     ت ع ــار ضــمانات الإج ــصلية في إط ــساعدة القن الم

ــة   ــة الواجب ــوى القانوني ــول١٧ المؤرخــة OC-18/03والفت ــة ب٢٠٠٣ســبتمبر / أيل الوضــع  المتعلق
 اللـتين أصـدرتهما محكمـة البلـدان        القانوني للمهاجرين غير الحـاملين للوثـائق اللازمـة وحقـوقهم          

  الإنسان، الأمريكية لحقوق
مـارس  /آذار ٣١ بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في         ضاوإذ تحيط علما أي     
 وبـالحكم الـذي أصـدرته المحكمـة في          )١٥( أبينا ومواطنون مكسيكيون آخـرون      في قضية  ٢٠٠٤

، )١٦ (أبينـــا بـــشأن طلـــب تفـــسير الحكـــم الـــصادر في قـــضية ٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٩
   الحكمين كليهما،تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في وإذ

 على أهمية مجلس حقوق الإنـسان في تعزيـز احتـرام حمايـة حقـوق الإنـسان                  وإذ تشدد   
  المهاجرون، والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم

   بازدياد مشاركة المهاجرات في حركات المهاجرين الدولية،وإذ تسلم  

__________ 
  .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٢(  
، الفـصل الأول،  E/2006/25) (٥، الملحق رقـم    ٢٠٠٦الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،      : انظر  )١٣(  

  .الفرع باء
  .، الفصل الأول، الفرع باءE/2009/25) (٥، الملحق رقم ٢٠٠٩المرجع نفسه،   )١٤(  
الفـصل الخـامس،    ،  )A/59/4 (٤ق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون، الملحـق رقـم             الوثائ: انظر  )١٥(  

 ,Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America): انظـر أيـضا  ؛ ٢٣-الفـرع ألـف  

Judgement, I.C.J Reports 2004, p. 12.  
الخــامس، الفــصل  ،(A/64/4) ٤ة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، الملحــق رقــم الوثــائق الرسميــة للجمعيــ: انظــر  )١٦(  

 Request for Interpretation of the Judgement of 31 March 2004 in the Case: ؛ انظـر أيـضا  ١٢-الفـرع بـاء  

concerning Avena and Other Mexican Citizens (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United 

States of America), Judgement, I.C.J Reports 2009, p.3 .  
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ع المـــستوى المتعلـــق  للحـــوار الرفيـــ٢٠١٣إلى الانعقـــاد المرتقـــب في عـــام وإذ تتطلـــع   
 فينيويـورك    فيالـسابق الـذي عُقـد        الحوار الرفيـع المـستوى        إلى  وتشير بالهجرة الدولية والتنمية  

 بغرض مناقشة الجوانـب المتعـددة الأبعـاد       الموضوع نفسه    عن ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٥  و ١٤
لهجــرة الدوليــة بوجــود علاقــة بــين ا فيــه، في جملــة أمــور، قــرأُالــذي للــهجرة الدوليــة والتنميــة و

  الإنسان، والتنمية وحقوق
أن الاجتمــاع الــسادس للمنتــدى العــالمي المعــني بــالهجرة والتنميــة المزمــع    وإذ تلاحــظ  

 سيناقش جملـة النتـائج المنبثقـة        ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢  و ٢١عقده في موريشيوس في     
ــون       ــسي المعن ــى الموضــوع الرئي ــزاً عل ــات تحــضيرية، مرك ــدة اجتماع ــهوض  ” عــن ع ــز الن تعزي

 كإسـهام في تـشجيع التعـاون الـدولي     “بالمهاجرين ومساهمتهم في التنميـة في مجتمعـاتهم ودولهـم         
ا لقــدرة الــدول علــى الاســتفادة فيمــا بــين الــدول وبينــها وبــين الجهــات الفاعلــة الأخــرى تعزيــز

  عالية، تتيحه الهجرة والتنمية من فرص والتصدي لما تطرحانه من تحديات بمزيد من الف مما
بمـــساهمة المهـــاجرين في المجـــالين الثقـــافي والاقتـــصادي في المجتمعـــات الـــتي   تـــسلموإذ   

ــة فوائــد لتعظــيم  المناســبةتحديــد الوســائلوبــضرورة  تــستقبلهم وفي مجتمعــاتهم الأصــلية،   التنمي
المقـصد،  وبلـدان  دان العبـور  الأصـلية وبل ـ لبلدان أمام اومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة    

 وإذ تلتـزم بـضمان معاملـة المهـاجرين معاملـة            الاقتـصادية، والأزمة الماليـة    تأثير   في ضوء    بخاصةو
  الدولي، كريمة وإنسانية مع توفير أنواع الحماية المنطبقة لهم وبتعزيز آليات التعاون

عالميـة وعلـى أهميـة التعـاون والحـوار في هـذا الـشأن           ظاهرة   الهجرةعلى أن    وإذ تشدد   
لــصعيد الــدولي والإقليمــي والثنــائي، حــسب الاقتــضاء، وعلــى ضــرورة حمايــة   علــى كــل مــن ا

حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجـرة في ظـل الاقتـصاد المعـولم                  
  سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة، وأصبح يجري في

ــة بــأن العــاملات المهــاجرات يــساهمن مــساهمة هامــة في التنمي ــ وإذ تــسلم    ة الاجتماعي
لما يحدثه عملهن من أثر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصـلية وبلـدان              والاقتصادية  

المقصد، وإذ تشدد على مـا لعملـهن مـن قيمـة وكرامـة، بمـا في ذلـك العمـل الـذي تـضطلع بـه                           
   العاملات في الخدمة المترلية،

فرضــها القــانون الــدولي، حــسب  أن علــى الــدول التزامــات ي  وإذ تــضع في اعتبارهــا  
 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع       بإيلاء العناية الواجبة    الاقتضاء،  

 ويخــل ضحايالــل الإنــسان والحريــات الأساســيةلحقــوق  يــشكل انتــهاكاوأن عــدم القيــام بــذلك 
  ،بالتمتع بها أو يحول دونه
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ــدتوإذ    ــد الم  ؤكـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــاجرين أن الجـ ــك  هـ ــا في ذلـ ــار  ، بمـ ــات الاتجـ عمليـ
علـى  والتـصدي لهـا بـشكل منـسق       ا  ه ـ تقييم ولا بـد مـن    تزال تمثل تحديا خطيرا       لا ،بالأشخاص

تعاون حقيقي متعـدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور            من قيام   المستوى الدولي و  
  المقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان 
 الــسياسات والمبــادرات المتعلقــة بمــسألة      تــشجع أن ورةضــر  هــا وإذ تــضع في اعتبار   

تأخـذ  اتباع نهـج كليـة      الإدارة المنظمة للهجرة،    ب المتعلقة ها السياسات والمبادرات  الهجرة، بما في  
ــهافي الحــسبان أســباب هــذه الظــاهرة و   ــات   و عواقب ــسان والحري ــرام الكامــل لحقــوق الإن الاحت

  لمهاجرين،لالأساسية 
تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، علـى جميـع    أهمية أن  وإذ تؤكد   

مستويات الحكم، متـسقة مـع التزامـات الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون                       
  الدولي لحقوق الإنسان،

الالتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق الــدول بحمايــة حقــوق الإنــسان          أيــضا ؤكــدتوإذ   
  مـا يتخـذ مـن       إزاء اعـرب عـن قلقه ـ    ت، وإذ   كمهاجرينعن وضعهم   للمهاجرين، بصرف النظر    

تعتـبر بموجبـها    الـسياسات الهادفـة إلى الحـد مـن الهجـرة غـير القانونيـة،                ات منها سياقفي  تدابير،  
المهــاجرين مــن حرمــان  ممــا يــؤدي إلى إداريــة ةمخالفــولــيس  عمــلا جنائيــا غــير القانونيــةالهجــرة 

  ،سيةسالإنسان والحريات الأحقوق اا لهم من التمتع الكامل بم
يحـاولون الالتفـاف     تدفقات المهاجرين و   ين يستغلون  المجرم بالنظر إلى أن   أنه   دركتوإذ    
الهجــرة، يــصبح المهــاجرون أكثــر عرضــة لمخــاطر منــها الاختطــاف الــتي تقيــد سياسات علــى الــ

  والهجر،  وعبودية الديونالبدنيوالابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء 
بإسهام المهاجرين الـشباب في البلـدان الأصـلية وبلـدان المقـصد، وإذ تـشجع،                وإذ تقر     

في هـــذا الـــصدد، الـــدول علـــى أن تنظـــر في الظـــروف الـــتي يعيـــشها المهـــاجرون الـــشباب         
  الخاصة، واحتياجاتهم

ــق    ــساورها القل ــد  وإذ ي ــدد الكــبير والمتزاي ــنإزاء الع ــساء   لمهــاجرين، ولاا  م ســيما الن
وثـائق  حيـازتهم    الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحـدود الدوليـة دون             ،لأطفالوا

  المهاجرين، لأولئك الدول احترام حقوق الإنسان تقر بواجبالسفر المطلوبة، وإذ 
ضــرورة أن تتناســب العقوبــات المفروضــة علــى المهــاجرين غــير النظــاميين    وإذ تؤكــد  

  مخالفات، منارتكبوه  وأسلوب معاملتهم مع ما
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ــسلم   ــضع في        وإذ ت ــة، وإذ ت ــوازن إزاء الهجــرة الدولي ــامل ومت ــج ش ــاد نه ــة اعتم بأهمي
اعتبارها أن الهجرة تثـري النـسيج الاقتـصادي والـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي للـدول وتوثـق            

  المناطق، الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض
ــة ع أيــضا وإذ تــسلم   ــدان    بالالتزامــات المترتب ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل لــى البل

  الإنسان، المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق
 وغيرهـا   على أهمية أن تقوم الدول، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة               وإذ تشدد   

، بتنظــيم حمــلات إعلاميــة تهــدف إلى التعريــف بــالفرص والقيــود والمخــاطر مــن الجهــات المعنيــة
الهجرة، بمـا يمكـن الجميـع مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة ويحـول دون لجـوء أي          حالة  والحقوق في 

  شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
  المهـاجرين  لجميـع الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية         ب تهيب  - ١  

ــا كــان وضــعهم وأن تحميهــا علــى نحــو فعــال،    والحريــات قــوقالحســيما  ، ولا كمهــاجرين أي
، وأن تعالج مسألة الهجرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون والحـوار علـى             نساء والأطفال للساسية  الأ

الــصعيد الــدولي أو الإقليمــي أو الثنــائي واعتمــاد نهــج شــامل ومتــوازن، مــع الإقــرار بــالأدوار     
والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقـصد في مجـال تعزيـز                 

  ضعفهم؛ ق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقمحقو
 إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي          تعرب عن قلقها    - ٢  

المهاجرين، وتحـث في هـذا الـصدد الحكومـات علـى التـصدي للمعاملـة التمييزيـة وغـير العادلـة                      
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ حيال المهاجرين، ولا

 )٢(الحقــــوق الــــواردة في الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنــــسان تعيــــد تأكيــــد  - ٣  
، وفي  )٣(العهـدين الـدوليين الخاصـين بحقـوق الإنـسان          والالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب       

  :الصدد هذا
يتـصل    ومـا مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب  تدين بشدة   )أ(  

 علـى الأحيـان   في كـثير مـن  وقولبتـهم  ضد المهـاجرين  والأفعال التي تنم عنها بذلك من تعصب   
ــهاأســ ــدين أو المعتقــد س من ــق القــوانين القائمــة   ، ال ــدول علــى تطبي ــد   وتحــث ال ، وتعزيزهــا عن

كراهيـة الأجانـب    مظاهر أو استخدمت تعـابير تـنم عـن   أو برزت  متى حدثت أفعال     الاقتضاء،
 تنم عـن كراهيـة الأجانـب        فعالاأمن يرتكبون   لكفالة عدم إفلات    صب ضد المهاجرين،    التع أو

   من العقاب؛والعنصرية
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تسفر عن تـدابير    اعتمدته بعض الدول من تشريعات       إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(  
 أن وتعيـد تأكيـد    للمهـاجرين، تقيـد حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      يمكن أن    وممارسات

 تتعلـق بـالهجرة وبـأمن حـدودها       الـتي   تـدابير   ال حقها الـسيادي في سـن        ممارسة عند   على الدول، 
لحقـوق   لتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القـانون الـدولي          التقيد با ، واجب   وإنفاذها

  ؛للمهاجرين الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان
لحقوق الإنسان للمهـاجرين في قوانينـها       تكفل الاحترام التام    بالدول أن    تهيب  )ج(  

وسياساتها، بما فيها القوانين والـسياسات في مجـالي مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة العـابرة                   
  للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

ــع العمــال       تهيــب  )د(   ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــع الاتفاقي ــتي لم توق ــدول ال بال
أو تنـضم إليهـا أن تنظـر في القيـام بـذلك علـى                ولم تـصدق عليهـا       )١٠(مجرين وأفراد أسره  المها

  التــرويج للاتفاقيــةهــود مــن أجــلالج وتطلــب إلى الأمــين العــام مواصــلة بــذل  ،الأولويــة ســبيل
  ا؛به يةوعتالو

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد           بتقرير   تحيط علما   )هـ(  
  ؛)١٧( عن دورتيها الخامسة عشرة والسادسة عشرةمأسره

حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤ 
، وأن تحميهـا علـى   لنـساء والأطفـال   والحريـات الأساسـية ل  قوقالحسيما   ولا،   المهاجرين لجميع

 العــالمي لحقــوق  كمهــاجرين، بمــا يتــسق مــع الإعــلان   وضــعهمنحــو فعــال بــصرف النظــر عــن  
  :الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك

بجميع الدول أن تحترم حقـوق الإنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم الأصـيلة         تهيب  )أ(  
وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجـاز، وأن تعيـد النظـر، عنـد الـضرورة، في فتـرات                    

 غــير النظــاميين لفتــرات طويلــة للغايــة، وأن تتخــذ، عنــد الاحتجــاز تفاديــا لاحتجــاز المهــاجرين
  الاقتضاء، تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز؛

جميـع الـدول علـى أن تتخـذ تـدابير فعالـة ترمـي إلى منـع أي شـكل مـن                        تحث  )ب(  
أشــكال الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــة يتعــرض لــه المهــاجرون علــى يــد أفــراد أو جماعــات   

  الأفعال؛ ومعاقبة مرتكبي تلك

__________ 
  ).A/48/67( ٤٨ الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم الوثائق  )١٧(  
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تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها بعض الدول لتقليص فتـرات الاحتجـاز          )ج(  
في حــالات الهجــرة دون حيــازة الوثــائق اللازمــة، في إطــار تطبيــق الأنظمــة والقــوانين الداخليــة  

  المتعلقة بالهجرة غير القانونية؛
في تنفيـذ تـدابير    تلاحظ مع التقدير أيـضا مـا أحرزتـه بعـض الـدول مـن نجـاح                    )د(  

أخـرى بــدلا مــن الاحتجـاز في حــالات الهجــرة دون حيــازة الوثـائق اللازمــة باعتبارهــا ممارســة    
  جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛

ــدابير ملموســة   تطلــب  )هـ(   ــدول أن تتخــذ ت ــوق   لل إلى ال ــهاك حق ــة دون انت حيلول
 الحـدود   وعلـى انئ والمطـارات     أراضـيها، بمـا في ذلـك في المـو          هملمهاجرين أثناء عبور  لالإنسان  

الـذين يعملـون في تلـك المرافـق         العمـوميين   وفي نقاط تفتـيش المهـاجرين، وأن تـدرب المـوظفين            
للقـوانين  وفي مناطق الحدود على معاملة المهـاجرين بـاحترام ووفقـا للقـانون، وأن تعمـد، وفقـا        

لمهـاجرين،  لسان ، إلى مقاضاة مـن يقتـرف أي فعـل ينطـوي علـى انتـهاك لحقـوق الإن ـ             السارية
من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتـهاكات الحـق في الحيـاة، بمـا فيهـا عمليـات الإعـدام                    

عكـس، بمـا في ذلـك       والالقضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصـلي إلى بلـد المقـصد             إطار  خارج  
  مرورهم عبر الحدود الوطنية؛

اطنـة، وتـشير إلى ضـرورة أن        حق المهاجرين في العودة إلى بلـد المو        على تشدد  )و(  
  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛

واجب الـدول الأطـراف أن تكفـل الاحتـرام الكامـل             على تعيد التأكيد بشدة    )ز(  
سـيما فيمـا يتعلـق بحـق جميـع الرعايـا             ولا،  )٩(والمراعاة التامـة لاتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية          

لنظر عن وضـعهم كمهـاجرين، في الاتـصال بمـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة                 الأجانب، بصرف ا  
الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المـستقبلة أن تبلـغ          

  المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
والـصكوك القانونيـة    إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية          تطلب  )ح(  
 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على نحو  التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل          المنطبقة الدولية

لانتـهاكات تلــك القــوانين، فيمــا يتعلــق بعلاقــات العمــل وظروفــه المتــصلة بالعمــال المهــاجرين،  
أمــاكن   بــأجورهم وأوضــاعهم الــصحية وســلامتهم في يهــا العلاقــات والظــروف المتــصلة ف بمــا

  معيات؛الجالعمل وحقهم في حرية تكوين 
الـتي  غـير المـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات جميع الدول على إزالة الع     تشجع  )ط(  

بـصورة آمنـة   ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشـاتهم بـسرعة و      تحول دون تحويل المهاجرين للنقود    قد  
والاتفاقــات  للتــشريعات ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، وفقــا وشــفافة 
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 والنظــر، حــسب الاقتــضاء، في اتخــاذ تــدابير لحــل المــشاكل الأخــرى الــتي قــد تعــوق    الــسارية،
  التحويلات؛ تلك

إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص الحـق في                   تشير  )ي(  
الحقـوق الأساسـية    أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختـصة لإنـصافه فعليـا مـن أيـة أعمـال تنتـهك                    

  له؛ الممنوحة
أهمية حماية الأفراد الـذين يكونـون في أوضـاع تجعلـهم عرضـة للخطـر،                 تؤكد  - ٥  

  :وفي هذا الصدد
عـبر  العاملـة    المنظمـة    الكيانـات الإجراميـة   تزايـد أنـشطة       إزاء ا عن قلقه ـ  تعرب  )أ(  
مــن ت الــتي تــستفيد غيرهــا مــن الجهــا المنظمــة الوطنيــة والكيانــات الإجراميــةالوطنيــة والحــدود 
 الخطـرة   بـالظروف الأطفـال، دون اكتـراث      وسيما النساء    لاوالجرائم ضد المهاجرين،    ارتكاب  

يخـالف  بمـا   انتـهاك صـارخ للقـوانين الداخليـة والقـانون الـدولي و            وفي    التي يعيشونها  واللاإنسانية
   المعايير الدولية؛

 ئهم وشــركاينتجــرارتفــاع مــستوى إفــلات الم تعــرب عــن قلقهــا أيــضا إزاء     )ب(  
حرمـان المهـاجرين    وإزاء  مـن العقـاب     وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجراميـة منظمـة           
  السياق؛ الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا

ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعـض البلـدان والـتي تمكـن المهـاجرين مـن           )ج(  
ــدان المــضي  ــة     الانــدماج في البل ــة بيئ فة بــشكل كامــل وتيــسر لم شمــل الأســر وتــشجع علــى تهيئ

ــة اعتمــاد هــذه       ــدول علــى النظــر في إمكاني ــرام، وتــشجع ال ــسامح والاحت ــام والت ــسودها الوئ ي
  الأنواع من البرامج؛

تهيب بالدول الأعضاء أن تنفذ سياسات وبرامج لفائدة العاملات المهـاجرات             )د(  
ــسين،    ــا الفــوارق بــين الجن ــرف     تراعــى فيه ــتي تعت ــة ال ــة والقانوني ــوات الآمن ــوفر لهــن القن وأن ت

العمالـة المنتجـة والعمـل      أن تيـسر لهـن      وبمهاراتهن وتعليمهن وتـوفر لهـن شـروط عمـل منـصفة،             
 في مجـالات عـدة منـها التعلـيم والعلـوم والتكنولوجيـا، وأن               القـوة العاملـة    وإدمـاجهن في     اللائق

ــيهن العــاملات في    ــساء، بمــن ف ــع الن ــة مــن العنــف    تكفــل لجمي ــة القانوني ــة، الحماي  مجــال الرعاي
  والاستغلال؛

تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدوليـة يراعـى فيهـا                )هـ(  
المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حمايـة النـساء والفتيـات مـن                 

  الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
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، بــالنظر إلى لأطفــال المهــاجرين لحقــوق الإنــسان  تحمــي الــدول أن ب يــبته  )و(  
يكفـل مراعـاة مـصلحة       بمـا ،  غـير المـصحوبين بـذويهم     ن  و الأطفـال المهـاجر    سـيما  لاوضعفهم،  
  الأسر؛ شمل المقام الأول، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم الطفل في
لتـشريعات التمييزيـة، علـى جميـع         منـع الـسياسات وا     الدول علـى  جميع   تشجع  )ز(  

مستويات الحكم، التي تحول دون تلقي الأطفـال المهـاجرين التعلـيم، وعلـى القـضاء علـى تلـك                
  السياسات والتشريعات؛

تــشجع الــدول علــى أن تعمــل، آخــذة في الاعتبــار مــصلحة الطفــل في المقــام      )ح(  
وإزالـة الحـواجز الـتي تحـول دون         الأول، على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم          

  تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛
ث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصـلية         تح  )ط(  

ــة تجعلــهم عرضــة للخطــر،     بمــن فــيهم الأشــخاص ذوو  بتحديــد الأشــخاص الــذين هــم في حال
 تراعي، بما يتسق مـع واجباتهـا والتزاماتهـا الدوليـة، مبـدأ              وأنالإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم،      

   ولم شمل الأسر؛في المقام الأول الطفل لحةصراعاة مم
 عـبر الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة             تحث  )ي(  
 عـن طريـق   والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين        )١٨(ةالوطني

 وبخاصـة النـساء والأطفـال،       ،وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشـخاص      )١٩(والبر والبحر والج  
ى الاتفاقيــة   وتهيــب بالــدول الــتي لم تــصدق عل ــ   ، علــى تنفيــذها بالكامــل  )٢٠(هوالمعاقبــة علي ــ

  ؛القيام بذلك في  على سبيل الأولوية أن تنظرتنضم إليها وبروتوكوليها أو
 مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق        أعـدتها بالدراسة الـتي      التقدير تحيط علما مع    - ٦  
ــسان  ــة حقــوق    مجــال  التحــديات وأفــضل الممارســات في  عــنالإن ــدولي لحماي ــذ الإطــار ال تنفي

الدراسـة  أسفرت عنه    دعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان ما       ت و ،)٢١(الأطفال في سياق الهجرة   
  ؛ وتنفيذهاا المتعلقة بالهجرةسياساتهلتخطيط الاستنتاجات وتوصيات عند من 

 الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنيـة، بمـا في              تشجع  - ٧  
ذلك الاختطاف والاتجـار، وفي بعـض الحـالات، التـهريب، عـن طريـق القيـام، عنـد الاقتـضاء،                     

__________ 
  )١٨(  United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, No. 39574.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )١٩(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٢٠(  
  )٢١(  A/HRC/15/29.  
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 والاجتماعيـة   بتنفيذ الـبرامج والـسياسات الـتي تكفـل الحمايـة والحـصول علـى المـساعدة الطبيـة                  
  النفسية والقانونية؛

 مزيـد سن تـشريعات محليـة واتخـاذ     الأعضاء التي لم تقم بالفعل ب       الدول شجعت  - ٨  
 المهاجرين على الصعيد الـدولي    بالأشخاص وتهريب   كافحة الاتجار    الكفيلة بم  من التدابير الفعالة  

اجرين للخطــر  تعــرض حيــاة المه ــ علــى القيــام بــذلك، تــسليما منــها بــأن هــذه الجــرائم قــد         
ــتعباد المـــدين         أو ــشمل أيـــضا اسـ ــد يـ ــتغلال بمـــا قـ ــضـرر أو الاســـتعباد أو الاسـ ـــم للـ  تعرضهـ
 تعزيـز علـى   الـدول الأعـضـاء      اأيـض   وتـشجع  ،الاستغلال الجنـسي أو الـسخرة      وأالاسترقاق   أو

  والتهريب؛ مكافحة هذا الاتجارعلى التعاون الدولي 
 الـدولي والإقليمـي والثنـائي علـى          أهميـة التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد            تؤكد  - ٩  

  :حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك
تطلــب إلى جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والجهــات المعنيــة أن تراعــي، في     )أ(  

سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العـالمي لظـاهرة الهجـرة، وأن تـولي الاهتمـام              
لدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسـائل منـها إجـراء حـوارات عـن      الواجب للتعاون ا  

ــدان      ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــشمل البل ــشمل   المقــصدالهجــرة ت ــا ي ــدني، بم  والمجتمــع الم
المهــاجرين، بغــرض التــصدي لهــذه الظــاهرة بطريقــة شــاملة تتنــاول جوانــب عــدة منــها أســبابها  

ثلها الهجـرة دون حيـازة الوثـائق اللازمـة أو الهجـرة غـير القانونيـة،                 تم وعواقبها والتحديات التي  
  للمهاجرين؛ مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان

تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقـة              )ب(  
 اعتماد سياسـات    بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة          

ــدولي         ــانون الـ ــع القـ ــام مـ ــو تـ ــى نحـ ــق علـ ــل تتوافـ ــة الطفـ ــدود لحمايـ ــبر الحـ ــسقة عـ ــم منـ ونظـ
  الإنسان؛ لحقوق

تشجع أيضا الدول على أن تواصـل تعزيـز تعاونهـا في مجـال حمايـة الـشهود في                     )ج(  
  بالأشخاص؛ قضايا تهريب المهاجرين والاتجار

ــن      )د(   ــا م ــم المتحــدة وغيره ــة الأم ــة والمؤســسات   تهيــب بمنظوم  المنظمــات الدولي
ــا     ــزز تعاونه ــة أن تع ــددة الأطــراف المعني ــن أجــل المتع ــهجيات  م ــيح  وضــع من ــات  تت جمــع البيان

وبلـدان  العبـور   بلـدان    و الأصـلية بلدان  الالإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في        
لبنــاء القــدرات في   لها الجهــود الــتي تبــذ   الــدول الأعــضاء في   أن تــساعد و وتجهيزهــا، المقــصد

  الصدد؛ هذا
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على ضـرورة أن تُكفـل في خطـة التنميـة، بمـا فيهـا عمليـة مـا بعـد عـام                 تشدد    - ١٠  
يُراعى فيـه تمامـا إدمـاج منظـور حقـوق           ، معالجةُ مسألة الهجرة والتنمية على نحو شامل         ٢٠١٥

   :الإنسان وتعميم المنظور الجنساني، وبناء على ذلك
الأعـــضاء ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة  إلى الـــدول  تطلـــب  )أ(  

مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان          خاصة  ، و الجهات المعنية والمجتمع المدني وجميع    
 والفريـق العـالمي المعـني       المعني بحقوق الإنسان للمهـاجرين    لمجلس حقوق الإنسان    والمقرر الخاص   
الــذي  ،الهجرة الدوليــة والتنميــةالمتعلــق بــرفيــع المــستوى الحــوار الأن يجــري في  بــالهجرة، كفالــة

، تحليلُ أوجـه التـرابط بـين        ٢٠١٣ سيُعقد خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة في عام        
  الهجرة والتنمية بشكل متوازن وشامل يعتمد ضمن جملة أمور منظور حقوق الإنسان؛ 

  والمقـرر  نيـة بالعمـال المهـاجرين     اللجنـة المع  بأن يشارك كـل مـن رئـيس         توصي    )ب(  
الهجرة الدوليــة المتعلـق ب ــالحـوار الرفيــع المــستوى   في الخـاص المعــني بحقـوق الإنــسان للمهــاجرين  

  وأن يقدما إليه إسهاماتهما؛والتنمية 
تـــشجع الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة والمجتمـــع الـــدولي، بمـــا في ذلـــك     - ١١  

صل الحوار بينها وأن تعززه بسبل منها المشاركة في جميـع           المنظمات غير الحكومية، على أن توا     
، ٢٠١٣الاجتماعات الدولية ذات الصلة بما فيها الحوار الرفيـع المـستوى المزمـع عقـده في عـام                

بغية النـهوض بالـسياسات العامـة الـتي تهـدف إلى تعزيـز حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك حقـوق                         
  واحترامها؛ المهاجرين،

ــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد    ا رئــيس تــدعو  - ١٢   للجنــة المعني
 إلى تقديم تقرير شفوي عـن عمـل اللجنـة وإلى المـشاركة في جلـسة تحـاور مـع الجمعيـة                       أسرهم

، “تعزيـز حقــوق الإنـسان وحمايتــها  ” والـستين في إطــار البنـد المعنــون   العامـة في دورتهـا الثامنــة  
  عية العامة واللجنة؛وذلك كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجم

المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين إلى تقـديم تقريـره إلى                  تدعو  - ١٣  
الثامنـة والـستين في إطـار البنـد المعنـون         الجمعية العامة وإلى المشاركة في جلسة تحاور في دورتها          

 ؛“وحمايتها تعزيز حقوق الإنسان”

 إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسابعة          قـدم الم الأمـين العـام      بتقريـر يط علما   تح  - ١٤  
تـأثير الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع            كيفيـة    وعـن    ٦٦/١٧٢ عن تنفيذ القـرار      والستين
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مايـة  ، حـسب الانطبـاق، تعزيـزا لح       في السياسات والممارسات  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم     
  ؛)٢٢(المهاجرين
إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين           إلى الأمين العام أن يقدم       تطلب  - ١٥  

تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار وأن يـضمن ذلـك التقريـر تحلـيلا لمـسألة الهجـرة الدوليـة والتنميـة                          
  .انطلاقا من منظور حقوق الإنسان

  

__________ 
  )٢٢(  A/67/299.  
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	وإذ تشير كذلك إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() التي تقر بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
	وإذ تشير كذلك إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006() و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009()،
	وإذ تشير إلى أن لجنة السكان والتنمية ستنظر في مسألة الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية، في دورتها السادسة والأربعين المزمع عقدها في عام 2013، 
	وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99 المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والفتوى OC-18/03 المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003 المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
	وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون() وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا ()، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
	وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
	وإذ تسلم بازدياد مشاركة المهاجرات في حركات المهاجرين الدولية،
	وإذ تتطلع إلى الانعقاد المرتقب في عام 2013 للحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية وتشير إلى الحوار الرفيع المستوى السابق الذي عُقد في نيويورك في 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 عن الموضوع نفسه بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية والذي أُقر فيه، في جملة أمور، بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان،
	وإذ تلاحظ أن الاجتماع السادس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية المزمع عقده في موريشيوس في 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 سيناقش جملة النتائج المنبثقة عن عدة اجتماعات تحضيرية، مركزاً على الموضوع الرئيسي المعنون ”تعزيز النهوض بالمهاجرين ومساهمتهم في التنمية في مجتمعاتهم ودولهم“ كإسهام في تشجيع التعاون الدولي فيما بين الدول وبينها وبين الجهات الفاعلة الأخرى تعزيزا لقدرة الدول على الاستفادة مما تتيحه الهجرة والتنمية من فرص والتصدي لما تطرحانه من تحديات بمزيد من الفعالية، 
	وإذ تسلم بمساهمة المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية، وبضرورة تحديد الوسائل المناسبة لتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة كريمة وإنسانية مع توفير أنواع الحماية المنطبقة لهم وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
	وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة،
	وإذ تسلم بأن العاملات المهاجرات يساهمن مساهمة هامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما يحدثه عملهن من أثر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المنزلية، 
	وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
	وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا ولا بد من تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن تشجع السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، اتباع نهج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
	وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، على جميع مستويات الحكم، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما يتخذ من تدابير، في سياقات منها السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير القانونية، تعتبر بموجبها الهجرة غير القانونية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع، في هذا الصدد، الدول على أن تنظر في الظروف التي يعيشها المهاجرون الشباب واحتياجاتهم الخاصة،
	وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازتهم وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لأولئك المهاجرين،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير النظاميين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
	وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة، بما يمكن الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة ويحول دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	1 - تهيب بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
	2 - تعرب عن قلقها إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية وغير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2) والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(3)، وفي هذا الصدد:
	(أ) تدين بشدة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والأفعال التي تنم عنها ضد المهاجرين وقولبتهم في كثير من الأحيان على أسس منها الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، لكفالة عدم إفلات من يرتكبون أفعالا تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
	(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارسة حقها السيادي في سن التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها وإنفاذها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ج) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	(د) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(10) ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	(هـ) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة()؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها على نحو فعال بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك:
	(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين وكرامتهم الأصيلة وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز تفاديا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز؛
	(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	(ج) تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها بعض الدول لتقليص فترات الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين الداخلية المتعلقة بالهجرة غير القانونية؛
	(د) تلاحظ مع التقدير أيضا ما أحرزته بعض الدول من نجاح في تنفيذ تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
	(هـ) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقوانين السارية، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد والعكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
	(و) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	(ز) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(9)، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	(ح) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	(ط) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	(ي) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
	(أ) تعرب عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطرة واللاإنسانية التي يعيشونها وفي انتهاك صارخ للقوانين الداخلية والقانون الدولي وبما يخالف المعايير الدولية؛ 
	(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة من العقاب وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل وتيسر لم شمل الأسر وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	(د) تهيب بالدول الأعضاء أن تنفذ سياسات وبرامج لفائدة العاملات المهاجرات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين، وأن توفر لهن القنوات الآمنة والقانونية التي تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وتوفر لهن شروط عمل منصفة، وأن تيسر لهن العمالة المنتجة والعمل اللائق وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وأن تكفل لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية، الحماية القانونية من العنف والاستغلال؛
	(هـ) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية يراعى فيها المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	(و) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	(ز) تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكم، التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين التعليم، وعلى القضاء على تلك السياسات والتشريعات؛
	(ح) تشجع الدول على أن تعمل، آخذة في الاعتبار مصلحة الطفل في المقام الأول، على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛
	(ط) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	(ي) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو() وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه() على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو تنضم إليها أن تنظر على سبيل الأولوية في القيام بذلك؛
	6 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة()، وتدعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان ما أسفرت عنه الدراسة من استنتاجات وتوصيات عند التخطيط لسياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	7 - تشجع الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات، التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات محلية واتخاذ مزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على الصعيد الدولي على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال بما قد يشمل أيضا استعباد المدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذا الاتجار والتهريب؛
	9 - تؤكد أهمية التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك:
	(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمجتمع المدني، بما يشمل المهاجرين، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود لحماية الطفل تتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ج) تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	(د) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وتجهيزها، وأن تساعد الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	10 - تشدد على ضرورة أن تُكفل في خطة التنمية، بما فيها عملية ما بعد عام 2015، معالجةُ مسألة الهجرة والتنمية على نحو شامل يُراعى فيه تماما إدماج منظور حقوق الإنسان وتعميم المنظور الجنساني، وبناء على ذلك: 
	(أ) تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية، وخاصة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والفريق العالمي المعني بالهجرة، كفالة أن يجري في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، الذي سيُعقد خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة في عام 2013، تحليلُ أوجه الترابط بين الهجرة والتنمية بشكل متوازن وشامل يعتمد ضمن جملة أمور منظور حقوق الإنسان؛ 
	(ب) توصي بأن يشارك كل من رئيس اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية وأن يقدما إليه إسهاماتهما؛
	11 - تشجع الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على أن تواصل الحوار بينها وأن تعززه بسبل منها المشاركة في جميع الاجتماعات الدولية ذات الصلة بما فيها الحوار الرفيع المستوى المزمع عقده في عام 2013، بغية النهوض بالسياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المهاجرين، واحترامها؛
	12 - تدعو رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى تقديم تقرير شفوي عن عمل اللجنة وإلى المشاركة في جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، وذلك كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية العامة واللجنة؛
	13 - تدعو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة وإلى المشاركة في جلسة تحاور في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“؛
	14 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ القرار 66/172 وعن كيفية تأثير الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في السياسات والممارسات، حسب الانطباق، تعزيزا لحماية المهاجرين()؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا لمسألة الهجرة الدولية والتنمية انطلاقا من منظور حقوق الإنسان.

